
  الثالث الفصل

  رفض منح الإذن أو سحبه في الداخلية سلطة وزير على القضائية الرقابة

  :وتقسيم تمهيد

الرقابة التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهي الضمان العام  ىالرقابة القضائية ه
التي تتم عن  ،الحقيقي والفعال لمبدأ المشروعية الذي يقتضي إخضاع تصرفات السلطات العامة للرقابة القضائية

قيد السلطات العامة التي تكفل ت ىفرقابة القضاء ه. طريق سلطة متخصصة يكفل لها المشرع الحيدة والاستقلال
  .١٢٢تجاوزت تلك الحدود ىبقواعد القانون، كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن ه

عية، ذلك المبدأ و شر موالأصل هو خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء كنتيجة طبيعية للأخذ بمبدأ ال
  .١٢٣الذي يعتبر الطابع المميز للدولة الحديثة، الدولة القانونية

إلغاء قراراتها الأفراد من تعسف الإدارة وعنتها من خلال والغرض الأساسي للرقابة القضائية هو حماية 
وتشكل الرقابة القضائية الضمانة الفعالة  .المخالفة للقانون، وتعويض الضرر الواقع عليهم جراء تلك القرارات

  .١٢٤كافؤ بين المصالح المتعارضةوالت لحقوق الإدارة والأفراد على السواء، حيث تقيم التوازن

من  ياً منأ اً يعد تصريحوأنه ذن العمل لإ الطبيعة القانونية ابول من هذا البلأالفصل ا أوضحكما و 
من وزير الداخلية دون غيره بهدف المحافظة على الألصداره وسحبه إ ةوكل المشرع سلطأذ إ ،الدرجة الاولى

و سحبه منه بعد أحد المواطنين الإذن لألى رفض منح إالداخلية  وزير أوفى سبيل ذلك قد يلج. للبلاد يالقوم
 ةو للمحافظة على سمعأللبلاد،  يمن القومذلك بضرورات المحافظة على المصلحة العامة والأ صدوره، مبرراً 
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دارى للوقوف على مدى ن لرقابة القضاء الإأهذا الش يوزير الداخلية ف ةوتخضع سلط .الخارج يالوطن ف
  .القرار وملاءمة هذا مشروعية

نه يجب أ إلامن والنظام العام، سبيل الحفاظ على الأ يف ةدارة تتمتع بسلطات تقديرية واسعذا كانت الإإف
ن تراعى أرها للقرارات الادارية المختلفة، و اصدإ يرسمتها لها القوانين واللوائح ف ين تسلك السبل التأعليها 

من  ةمئو غير الملاأ بةدارة المعيفراد التظلم من قرارات الإوللأ .سواءفراد على الومصلحة الأ المصلحة العامة
  .١٢٥و تعديلهأسها لسحب القرار أتر  يالت ةو الجهأصدار القرار إ ةلى جهإنظرهم  ةوجه

تقديم هذا التظلم ضد بعض القرارات الادارية  م١٩٧٢لسنة  ٤٧وقد اشترط قانون مجلس الدولة رقم 
البعض  يلغاء هذه القرارات كشرط لقبول الدعوى، ولم يشترط ذلك فلإ يدار القضاء الإلى إء و النهائية قبل اللج

   .١٢٦خرالآ

شخاص ة من الأنمعي ةذن العمل لطائفإرفض منح بوزير الداخلية قرار فإن من هذا المفهوم،  وانطلاقاً 
 ةة لدول محددنمعيفى مواسم  مصر فى الخارج مثل النشالين والمتسولين الذين يسافرون ةممن يسيئون لسمع

تدين هذه الطائفة حتى يتسنى للقضاء  يوالدلائل الكافية الت ئغةسباب السان يتضمن الأأنشاطهم، يجب  ةلممارس
ى مراقبة نيتس ين تكون هذه القرارات مكتوبة كأبالطبع  بفرض رقابته على هذه القرارات، وهو ما يوج

   .١٢٧هاتمشروعي

من خلال أو سحبه  الإذن رفض منح في الداخلية وزير سلطة على يةالقضائ الرقابةويتناول هذا الفصل   
    :مبحثين

  .أو سحبه رفض منح الإذنالرقابة القضائية على مشروعية قرار وزير الداخلية ب: المبحث الأول

  .برفض منح الإذن أو سحبهرقابة مجلس الدولة على ملاءمة قرار وزير الداخلية : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

أو سحبه الإذن رفض منحالرقابة القضائية على مشروعية قرار وزير الداخلية ب   

  :وتقسيم تمهيد

 القانون لإنفاذ الرئيسية ووسيلتها المجتمع، في الإدارة نشاطات لإنجاز الفاعلة داةالأ الإدارية القراراتتعد 
  .١٢٨العامة المصلحة وتحقيق

 لقرار محدداً  شكلاً  يشترط لم كذلك فإنه العمل، إذن منح قرار في معيناً  شكلاً  المشرع يشترط لم وكما  
يجب أن يكون  ياً باعتباره قراراً إدار  سحب الإذنإلا أن قرار  .قرارهذا التسبيب كما لم يشترط  ،الإذن هذا سحب

  .، وأن يبتغي دائماً تحقيق الصالح العامله سبب يقره القانون

ن ذلك لا يعنى ألا إذن، سباب قرارها برفض منح الإأعن فصاح دارة غير ملزمة بالإذا كانت جهة الإإف
لتزام الناشئ عن حق الرقابة سباب أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وهو الاعفاءها من بيان هذه الأإ

يمارسها  يهذه الرقابة الت ةدارة، وهو أمر لا غنى عنه لممارسالقضائية الممنوحة لمجلس الدولة على قرارات الإ
   .١٢٩سليم يوموضوع يلى سبب قانونإلصالح العام ويستند لصدر  يدار ن القرار الإأحدود التأكد من  يف القضاء

 على الإداري القاضي رقابة تسليط جهة من مشروعية قضاء بالأساس هو الإلغاء قضاء أن المقرر ومن   
 القانون، بميزان بوزنها وذلك الحاكمة المشروعية إطار في انضباطها لمدى استظهاراً  ،عليها المطعون القرارات
 استواء يتعين ما تجاوز أو القانون أحكام مخالفة إما ذلك ووجه. الإطار لهذا القرار مجاوزة تلمس إن فيلغيها

 لعمل والغاية المبرر هو الذي العام الصالح جادة عن انحرافه وإما شرعيته، من هدى على الإدارة تصرفات
  .١٣٠وتدخلها الإدارة
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ذا لم يقم على إلغائه إيراقب القرار ويقضى ب ين القاضأجد نهذا الصدد  يحكام الصادرة فلأوبمتابعة ا 
خطورة  تذا ثبتإ، بينما يؤيد قرار وزير الداخلية ةقوال مرسلأعلى مجرد شبهات و  و جاء بناءً أسبب يبرره، 
  . فى الخارج ساءته للوطنإو أجرامية، الشخص الإ

من توافر الوقائع التي من عدم إساءة جهة الإدارة لسلطتها، والتأكد  وتتلخص وظيفة القضاء في التحقق
   .١٣١لها القانون سبباً لإصدار القراربني عليها القرار أو عدم توافرها، ثم التأكد من أن هذه الوقائع هي التي جع

من سحبه أو  الإذن برفض منحالرقابة القضائية على مشروعية قرار وزير الداخلية ويتناول هذا المبحث 
  : على النحو التالي مطالب ةثلاثخلال 

  .الانحراف بالسلطة القضائية على الرقابة: المطلب الأول

  .الوجود المادي للوقائع القضائية على الرقابة: الثانيالمطلب 

  .التكييف القانوني للوقائع المادية القضائية على الرقابة: لثالمطلب الثا
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  المطلب الأول

   على الانحراف بالسلطة الرقابة القضائية

وهي تحمل أغراضها في طيات تكوينها، من خلال نظامها الأساسي أو من  الإدارات والمؤسساتتنشأ 
حدود السلطات الممنوحة لهذه  هذات خلال القوانين واللوائح التي تنظم العمل بها، هذه الأهداف تشكل في الوقت

ضها عن الأغراض التي حددتها لها القوانين واللوائح، كنا أمام هي انحرفت بأغرا ذا، فإاتالمؤسسالإدارات وتلك 
  .١٣٢ما يعرف بالانحراف بالسلطةإساءة استعمال السلطة أو 

        فجميع التصرفات القانونية ليست سوى وسائل للوصول إلى أهداف معينة، وعلى أساس ذلك 
           عنصر الغاية أحد عناصر يصيب  وجدت فكرة الانحراف بالسلطة في القضاء الإداري باعتبارها عيباً 

   .القرار الإداري

 أو عيب إساءة استعمال السلطةكما يطلق عليه في الفقه الفرنسي، وعلى ذلك يقصد بالانحراف بالسلطة 
تحقيق يجب أن يكون هدفها في جميع الأحوال هو الإدارة جهة ، أن كما ورد في قانون مجلس الدولة المصري

فإنها مقيدة بالقانون وعليها احترامه لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن ثم فهي  ذاته وفي الوقت، العام الحالص
  .١٣٣وهي تحقيق الصالح العام ملزمة بأن تكون غاية قراراتها متسقة مع الغاية التي يحددها القانون

للوقوف على  عيب نفسي ذاتي مستتر يقع على عنصر النية لدى مصدر القرار الانحراف بالسلطةف
ه ضد الإدارة دعاءويؤكد اسلامة هذه النية ومقاصدها، ولذلك فهو عيب عسير الإثبات يلتزم المدعي بإثباته 

   .١٣٤هذا الشأنلأنه يدعي خلاف قرينة الصحة المفترضة في بأنها لم تستهدف تحقيق المصلحة العامة، 

عتبار عيب الانحراف عيباً احتياطياً ومن هذا المنطلق انتهى القضاء الإداري في مصر وفرنسا إلى ا
  .١٣٥يصلح أساساً لإلغائهو يمكن الالتجاء إليه فحسب حال عدم وجود عيب آخر يشوب القرار الإداري 
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قرارها ى أن الجهة الإدارية عند إصدار مادام أن المدعي لم يقم دليلاً عل:" قضي بأنه هذا الإطاروفي 
ون في ترقيته دونه قد انحرفت بسلطتها عن مراميها وأهدافها، فالقرار في حدود سلطتها التقديرية باختيار المطع

لأن هذه الأمور  ولا يغني المدعي التحدث بالأقدمية وكبر سنه واجتهاده في عمله... المطعون فيه لا شائبة فيه
قيام بأعباء لا تدل على إساءة استعمال السلطة ما دامت الوزارة قد راعت الصالح العام في اختيار من يصلح لل

إذ هذا  ،الوظيفة، كما لا يجدي الاحتجاج بكثرة ندب الموظف المرقى لجهات غير مصلحته التي يعمل بها
   .١٣٦"الندب إن دل على شئ فإنما يدل على كفاية تبرر هذا الندب

ويتلمس القاضي الدليل على وجود عيب الانحراف في القرار المطعون فيه ذاته، أو في ملف الدعوى 
محاضر المسجلة، أو لإصدار قرارها كابكشف بعض الأوراق الأغراض التي سعت الإدارة إلى تحقيقها حيث ت

وغير ذلك من المستندات التي من شأنها المساعدة في كشف نوايا  ،عليمات الموجهةتالمراسلات المتبادلة وال
  . الإدارة الحقيقية

توسع في مجال إثبات عيب الانحراف  قدفومن منطلق حرص القضاء الإداري على إعلاء المشروعية،   
من شأنها التشكيك  من ملف الدعوى إلى غيره من الأدلة التي يمكن للمدعي تقديمها، وهي مجموعة القرائن التي

في نوايا الإدارة وسلامة غايتها من وراء إصدار القرار، بحيث ينتقل عبء إثبات عكس هذه القرائن إلى عاتق 
لم تقدم الإجابة الشافية التي تقنع القاضي، اعتبر ذلك منها تسليماً بطلبات المدعي، كتت أو الإدارة ذاتها، فإذا س

عن نقض القرائن التي يقدمها المدعي  أن تقدر امتناع الوزارة" وبذلك قضت محكمة القضاء الإداري بأن لها 
  .١٣٧"أوراق الدعوىللتدليل على أن القرار لا يمت للمصلحة العامة، وتعقب عليه بما تستنتجه من 

إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات :"كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه  
دعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه رافع الدعوى، إذا ما أكدتها شواهد االدالة على نفي 

  .١٣٨"وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون
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يمكن البحث في الكشف عن النية الحقيقية لمصدر القرار نحراف، إلا أن ى الرغم من ذاتية عيب الاوعل
   .إلى اكتشاف مخالفة هذا القرار للقانون في أركانه الأخرىأن يؤدي 

من عدم جواز  ومن أبرز التطبيقات القضائية لعيب الانحراف ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا
تلاحق قرارات النقل المكاني وصدورها بغير مقتضى من الصالح :" كجزاء تأديبي حيث قضت بأناتخاذ النقل 

فإن الجهة الإدارية إنما  العام وفي أعقاب رفع الموظف لتقريره الخاص بصناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء،
كون الجهة الإدارية قد انحرفت ولذلك ت... قصدت مجازاة المدعي لأنها لم تكن راضية عن التقرير الذي رفعه

لها واتخذتها أداة للعقاب، وبذلك تكون قد  بسلطتها في نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت
ابتدعت نوعاً من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون وأوقعته على المدعي بغير سبب يبرره، وما كان يجوز 

النقد البناء، وأن تتخذ من سلطة النقل المكاني أداة لمجازاة المدعي ومن ثم كان  للجهة الإدارية أن تضيق بهذا
   .١٣٩"سوء استعمال السلطةبقرارها مخالفاً للقانون مشوباً 

الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على :"كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها  ،ميزان القانون والشرعية والمصلحة العامةالقرارات المطعون فيها لتزنها ب

مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة، أو انحرافها عن الغاية التي حددها القانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي 
   .١٤٠"تحقيق المصلحة العامة إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعة
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  ثانيالمطلب ال

  الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع        

 ،١٤١، وأحد العناصر الجوهرية في عملية اتخاذ القرار الإداريالإداري القرار انكأر  أحد السبب يعتبر
فكل قرار إداري يجب أن  ،١٤٢هاقرار  إصدار إلى الإدارة تدفع التي الواقعية أو القانونية الحالة بالسبب ويقصد

   .١٤٣سبب، وإلا فقد علة وجوده ومبرر إصداره وفقد بالتالي أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه يكون له

 إصدار إلى الإدارة فدفعت الموظف ارتكبها التي المالية أو الإدارية المخالفة هو التأديبي القرار فسبب 
 للشروط هؤ يفاتاس عدم أو هؤ يفاتسا هو ه،منح برفض أو الترخيص بمنح الصادر القرار وسبب التأديبي، القرار
، والأسباب بهذا المفهوم تعد من العناصر الموضوعية المستقلة عن إرادة مصدر القرار، القانون تطلبها التي

  .١٤٤الأمر الذي يجعلها تحتل مرتبة الصدارة عند النظر في مشروعية القرار

كل منهما وأهميته، وفي هذا  ويختلف سبب القرار عن تسبيبه سواء من حيث التعريف أو مدى نطاق
يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار كإجراء شكلي يتطلبه القانون، :" الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب . صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقادهيبرره وبين وجوب قيامه على سبب 
نون ذلك عليها، وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان معيباً بعيب شكلي، أما إذا قراراتها إلا إذا أوجب القا

القرار على الصحة حتى يثبت  لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها كإجراء شكلي لصحته، بل ويحمل
يجب أن يقوم على  ،زماً كان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لاأ، إلا أن القرار سواء العكس

  .١٤٥"اً، أي في الواقع والقانونبب يبرره صدقاً وحقس
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 الوقائع تكون أن شترطأي أنه ي ويجب أن تقدر مشروعية القرار الإداري بالنظر إلى وقت إصدار القرار،
 الوقت وه القرار صدور تاريخ لأن، القرار صدورظة لح وقائمة الوجود حققةمالإداري  القرار عليها بني التي
  .١٤٦عدمه من الإداري القرار مشروعية تقريرفي  به يعتد الذي

مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع النصوص  :"وفي ذلك المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
 فالعبرة في كون القرار. القانونية الحاكمة والظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره، دون تلك التي تطرأ بعد ذلك

صحيحاً أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت صدوره لا بما يجد بعد ذلك من نصوص أو وقائع من شأنها أن 
  .١٤٧"تغير وجه الحكم عليه

م على أن الإدارة لا يمكنها الاستناد في قرارها ١٩٥٩الدولة الفرنسي منذ عام  مجلس استقروقد 
اوز السلطة التحقق دائماً من صحة الوقائع الضبطي إلى وقائع غير صحيحة، وأن على المجلس في دعوى تج

  .١٤٨التي دفعت الإدارة إلى التدخل، فإذا ثبت عدم صحتها حق للمحكمة إلغاء القرار لعدم مشروعيته

وفي مصر، حرصت محكمة القضاء الإداري منذ السنوات الأولى لقضائها على إلزام الإدارة بأن تستند 
صحيحة تكشف عن وجود تهديد للأمن العام أو الإخلال به، وكانت  دائماً فيما تصدره من قرارات إلى وقائع

  .١٤٩المحكمة تتشدد في التثبت من صحة الوقائع التي تذرعت بها الإدارة لإصدار قرارها

تها أن تكون محققة الوجود، اويشترط لصحة الوقائع المادية التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرار 
  .١٥٠، وأخيراً يجب أن تكون مشروعةومحددة ليست غامضة أو مجهلة

بأن سلطة الإدارة في تقييد حرية المواطنين في السفر القضاء الإداري محكمة وفي هذا الإطار قضت 
مقيدة بقيام أسباب تقطع بخطورة طالب السفر على الأمن العام وسلامة الدولة في الداخل والخارج وحماية 
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باب طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة إلى أصول ثابتة في الاقتصاد القومي، ويجب أن تستند هذه الأس
  .١٥١الأوراق تؤيدها وتوصل إليها للتأكد من قيام القرار على سببه الصحيح

كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية بحفظ الطلب المقدم من المدعية لاستخراج 
سفر جديد لسوء سلوكها بساحل العاج ومزاولتها مهنة الدعارة  متناع عن منحها جوازجواز سفر جديد، أي الا

بها، واستندت المحكمة في قضائها على أن الأوراق لا تكشف عن وجه ثبوت أو دليل لصحة ذلك السبب إلا ما 
جاء ببرقية سفير مصر بدار السلام لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من أن المدعية قام زوجها بطلاقها 

لوكها، وأن السفارة لاحظت في عدة مناسبات أن المذكورة تقوم بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق في لسوء س
المحلات العامة، ولما كانت هذه المعلومات قد ذكرتها السفارة بعد واقعة طلاق المدعية وعودتها للقاهرة، ولم 

سلوك المدعية، وأن الأوراق خالية  عن سوء يءيسبق للسفارة قبل ذلك أن أبلغت السلطات المحلية المصرية بش
من أي بلاغ أو تقرير من السفارة بهذا المعنى في تاريخ سابق على الطلاق، الأمر الذي لا يوفر دواعي 

ويشكك من ثم في سلامتها، طمئنان إلى صحة المصدر الذي استقت منه السفارة معلوماتها عن المدعية الا
لأعراض مما يتعين معه أن يكون التعرض لها قائماً على اليقين أو في أن الأمر يتعلق في هذا المجال باخاصة 

وخلصت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يشهد على ثبوت السبب الذي قام ..... القليل على سلامة الاستدلال
  .١٥٢عليه القرار وصحته مادياً 

مدعي ومن أجلها قام إذا كان الثابت أن جميع الاتهامات التي أسندت إلى ال:" أنهبوقضت المحكمة 
عليها قرار اعتقاله قد قال فيها القضاء كلمته الأخيرة وبرأ ساحته وأزال عنه كل الشوائب، ومن ثم فليس للجهة 
الإدارية أن تعاود بحث هذه التهم من جديد، وأن تتخذ من هذه التهم المنهارة ذريعة لتلويث سمعة المدعي وتقييد 

أن تتناول بالتعقيب على الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالبراءة وتهدر  نه ليس لجهة الإدارةإحريته، إذ 
  .١٥٣"حجيتها الواجبة الاحترام من الكافة والتي أصبحت عنوان الحقيقة
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رقم  الدعوى برفض يدار ت محكمة القضاء الإفي مجال القرارات الخاصة برفض منح إذن العمل، قضو 
لزمت أورئيس مكتب تصاريح العمل بصفته و  ،زير الداخلية بصفتهق المقامة ضد كل من و  ٥٩لسنة  ٣٤٩٥٤

  . المدعى بالمصروفات

 يبالمملكة العربية السعودية براتب شهر  عمل ن المدعى حصل على عقدأ يوتتلخص وقائع الدعوى ف
تم رفض  نهألا إدارة العامة لتصاريح العمل، ذن عمل من الإإ، وعليه تقدم لاستخراج يسعود  قدره سبعمائة

نه محكوم عليه أو  ،العديد من القضايا يوسبق ضبطه ف ،خطر مخدرات وسرقات يذن لكونه مسجل شقمنحه الإ
  .حدى الجرائمإ يف شهر غيابياً أ ةبالحبس ست

ن الثابت إذ إذن قد قام على صحيح سنده من القانون، ن الامتناع عن منح الإأت المحكمة أوقد ر 
ن كان قد إ نه و أو  .حراز وتعاطى المخدرات والسرقاتإل بالعديد من جنايات ن سجل المدعى قد حفأللمحكمة 

دارة بعدم التصريح له وبذلك يكون قرار جهة الإ، حدى الجنحإ ينه تم حبسه فألا إالعديد منها  يببراءته فحكم 
دارة، الإ ةب جهجان الخطأ فيمعه ركن  يفبالسفر للخارج قد قام على سببه الصحيح من الواقع والقانون مما ينت

مما يتعين معه الحكم برفض  ،ضرار مهما بلغتأركان مسئوليتها عن تعويض المدعى عما لحقه من أوتنهار 
    .١٥٤ركان المسئولية لعدم جدواهأ يالدعوى دونما حاجة لبحث باق

 ،دارية العليام أمام المحكمة الإ١٣/٥/٢٠٠٩بتاريخ وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه   
 الاستدلال وذلك من عدة أوجه يتطبيقه وتأويله والفساد ف يناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ ف

حكــام لــم تلتفــت للأالمحكمــة أن  :ثانيهــاووقــع علــى الطــاعن،  يتقريــر مــدى الضــرر الــذ يخطــأ المحكمــة فــ :أولهــا
  .عارض عليها يخرى التالأنفذها و  يحكام التوالأ ،راتقضايا المخد يالصادرة للطاعن بالبراءة ف

 يالقــانون يعــداد تقريــراً بــالرأالدولــة لإ يهيئــة مفوضــل أحيــلو ، .ع.ق ٥٥لســنة  ١٩٤٣١وقــد قيــد الطعــن بــرقم   
ء الحكـم المطعـون اشكلاً وفى الموضـوع بإلغـمن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن :" حيث أفادت بأنه
تعويضـاً  ألـف جنيـه ةلزام المطعـون ضـدهما بالتضـامن بـأن يؤديـا للطـاعن مبلـغ وقـدره مائـإبـ: دداً فيه والقضـاء مجـ
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حقـوق الأصابته من جراء إصدار قراراً سـلبياً بمنعـه مـن السـفر مـع حفـظ كافـة  يدبية التضرار المادية والأعن الأ
  .التقاضي يالحالات المصروفات عن درجت يأ يخرى للطاعن مع إلزام المطعون ضده فالأ

  -:ومن حيث إنه عن شكل الطعن

 يأ م١٣/٥/٢٠٠٩وأقيم الطعن الماثل بتاريخ  ،م١٥/٣/٢٠٠٩فيه صدر بجلسة المطعون فإن الثابت أن الحكم 
 ٤٧من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ) ٤٤(المقرر بمقتضى نص المادة  يخلال الميعاد القانون

ومن حيث ، اعه الشكلية الاخرى المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً ، وإذ استوفى سائر أوضم١٩٧٢لسنة 
  .صل عن البحث فى الشق العاجل منهبحسب الأ يموضوع الطعن يغن يإن البحث ف

  -:ومن حيث إنه عن موضوع الطعن

الحريـــة الشخصـــية حـــق " :م تـــنص علـــى أن٣٠/٣/٢٠١١ يالصـــادر فـــ يعـــلان الدســـتور مـــن الإ) ٨(ن المـــادة إفـــ
تيشـه أو حبسـه أو تقييـد يجـوز القـبض علـى أحـد أو تف تمـس، وفيمـا عـدا حالـة التلـبس لا مصونة ولا يوه يطبيع

مـر ، ويصـدر هـذا الأأمـن المجتمـعزمه ضـرورة التحقيـق وصـيانة لتتسبأمر قيد أو منعه من التنقل إلا  يحريته بأ
  ."حكام القانونالمختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأ يمن القاض

  .يالقانون مدة الحبس الاحتياط دويحد

  :تنص على أنه م١٩٤٨لسنة  ١٣١رقم  يمن القانون المدن" ١٦٣" المادة إن ومن حيث 

  "من ارتكبه بالتعويض كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم"                 

رة عـــن القـــرارات دالإلـــمنـــاط المســـئولية " :قـــد جـــرى علـــى أنومـــن حيـــث  إن قضـــاء المحكمـــة الاداريـــة العليـــا   
جانبهــا بــأن يكــون القــرار غيــر مشــروع لعيــب مــن العيــوب المنصــوص  يداريــة الصــادرة عنهــا هــو قيــام خطــأ فــالإ

 ،رروأن تقـوم علاقـة سـببية بـين الخطـأ والضـ ،بصـاحب الشـأن ضـرراً  قوأن يحيـ ،انون مجلـس الدولـةقـ يعليها فـ
 يتور عـلان الدسـومـن بعـده حاليـاً الإ م،١٩٧١ الصـادر سـنة يإن الدسـتور المصـر فـوحيث أنه وعن ركـن الخطـأ، 

لــى إمــدارج المشــروعية، ودفعهــا  ي، أوصــى بالحريــة فــى التنقــل والســفر ورفعهــا فــم٣٠/٣/٢٠١١الصــادر بتــاريخ 
 يفـــ يأرض االله والســـعواســـع  يحقيـــق الضـــرب فـــ وق الدســـتورية مـــع مـــا ينتجـــه ذلـــك مـــنالحريـــات والحقـــ فمصـــا



لـى أخـرى وكـذا السـفر خـارج إخـر، ومـن جهـة آلـى إية التنقل مـن مكـان حر  ":نأ، كما جرى على عريض مناكبها
نتقــاص منــه بغيــر ولا الا ،يجــوز المســاس بــه دون مسـوغ ، ولالـه ررمقــ يبــدأ أصــيل للمـواطن وحــق دســتور الـبلاد م
مـور إلا أنـه مـن الأ ،تقييده إلا لصـالح المجتمـع وحمايتـه وفـى حـدود التشـريعات المنظمـة لهـذا الحـق ولا ،مقتضى

ن لها مراقبة سلوكهم سـواء داخـل الـبلاد أو خارجهـا إالمسلمة أيضاً أنه  بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها ف
تفرضــه  والتعــرف علــى مــدى إدراكهــم لمســئولياتهم الوطنيــة ومــا ،مســلكهم يفــ يللتثبــت مــن التــزامهم الطريــق الســو 

لى سمعة الوطن إ ئوتجنب كل من شأنه أن يس ،معليهم من الاخذ بأسباب النهج القويم فى تحركاتهم وتصرفاته
الوقـت  يتـتمكن سـلطات الاختصـاص فـ –أساس ذلـك  –بالدول الاخرى  تهوجه فى علاق يأو كرامته أو يؤثر بأ
 يجراءات والاحتياطات الوقائيـة الكفيلـة بمنـع أى انحـراف قـد يهـدد كيـان الـبلاد وأمنهـا الـداخلالملائم من اتخاذ الإ

سـباب المتصـلة برعايـة الصـالح يضر بمصالحها السياسية أو يمس سمعتها أو غير ذلك مـن الأأو  ،يأو الخارج
والطعـــن رقـــم  م،٢٢/٣/١٩٩٨تـــاريخ الجلســـة  –ع ٠ق٤٠لســـنة  ٣٦٣٩ذات المعنـــى الطعـــن رقـــم  يفـــ( العـــام  
تــاريخ  -ع٠ق٤٤لســنة  ٥٩٠والطعــن رقــمم،  ١٠/١٢/٢٠٠٠تــاريخ الجلســة  –ع ٠ق٤٤لســنة  ٥٦٢٥و ٥٢٧٣
  .)م٢٤/٣/٢٠٠٠ الجلسة

تقــدم والثابــت مــن الاوراق أن الطــاعن حصــل علــى عقــد عمــل بالمملكــة العربيــة  ومــن حيــث أنــه متــى كــان مــا  
ستخراجه لتصريح العمل من مكتب تصاريح العمل لـوزارة الداخليـة ا وعند  ٧٠٠٠قدره  يالسعودية براتب شهر 

ووجـــود ملـــف  ى خطـــر مخـــدرات وســـرقاتبوقـــف اســـتخراج تصـــريح العمـــل لـــه علـــى ســـند أنـــه مســـجل شـــق ئفـــوج
العديد من القضايا الخطرة وأنـه محكـوم عليـه بـالحبس  يوسبق ضبطه ف ،القاهرة ٧٦٠١٥تحت رقم ه معلومات ل

 ي، وتـم حبسـه فـم١٧/٩/٢٠٠٣ يسرقة أحداث القاهرة فـ م٢٠٠٣سنة  ٦٤١١الجناية رقم  يستة أشهر غيابياً ف
الجنحـة   يفـ ، وكـان متهمـاً م١٩٩٣/ ٨/٨لى إ م١٧/٢/١٩٩٣من جنح قصر النيل ونفذ عليه  ٣٢٥١/٢الجنحة 
وتأيد  ،شهر مع الشغل والنفاذأبستة  م٤/١١/١٩٩٢وحكم فيها بجلسة " سرقة"حداث أجنح  م١٩٩٢سنة  ٣٨١٦
فقضـى بـالقبول ونقـض وإعـادة ثـم تأييـد الحكـم  م١/٤/١٩٩٣المعارضة  والاستئناف ونقض الحكم فى  يالحكم ف
وقضـى فيهـا بـالقبول والالغـاء وانقضـاء  م١٨/١٠/٢٠٠٦ يفـ )الطـاعن( وعارض المـتهم، م١٧/٩/٢٠٠٣بجلسة 

دارة العامـــة لتصـــاريح العمـــل لـــوزارة الإ –المـــدة، ومـــن ثـــم فيكـــون قـــرار الجهـــة الاداريـــة  يالـــدعوى الجنائيـــة بمضـــ
سـتناداً اب م بـرفض الطلـ١٧/١/٢٠٠٤سـتخراج تصـريح عمـل بتـاريخ اتقديم طلب الموافقة علـى  توق –الداخلية 

حداث جنح الأ م١٩٩٢سنة  ٣٨١٦الجنحة رقم  يبالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ف يلى صدور حكم جنائإ



بـذلك يكـون القـرار المطعـون م و ١٨/١٠/٢٠٠٦ يف يضد الطاعن وكان على ذمة التنفيذ حتى صدور حكم نهائ
دارة وتنهـار معـه أركـان جانـب الإ يفـ أالخطـ والقانون مما ينتفى معه ركـن  فيه قائماً على سند صحيح من الواقع

  .مسئوليتها عن تعويض الطاعن عما لحقه من أضرار خاصته

لى ذات النتيجة فمـن ثـم يكـون جـديراً بتأييـده، ويكـون الطعـن الماثـل قـد جـاء غيـر إذ انتهى الحكم المطعون فيه إ و 
  .قائم على سنده خليقاً بالرفض

مــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة ) ١٨٤(بـــنص المـــادة  روفاته عمـــلاً ومــن حيـــث أنـــه مــن يخســـر الطعـــن يلزمـــه مصــ
  والتجارية

  فلهذه الاسباب

  .بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده/ نرى الحكم

  .١٥٥".وإلزام الطاعن المصروفات بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً 

قرارات اللمصري على م، تراجعت رقابة مجلس الدولة ا١٩٥٥وبإنشاء المحكمة الإدارية العليا عام 
الخاصة بالحريات، حيث تخلت المحكمة المذكورة عن فرض رقابتها على الوجود المادي للوقائع بالنسبة لقرارات 

بالسفر إلى خارج البلاد من الأمور المتروكة لتقدير أو عدم الترخيص المنع من السفر بحجة أن الترخيص 
 ،١٥٦لها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلكف ا تراه متفقاً مع الصالح العام،الإدارة حسبم

وألغت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بمنع أحد المواطنين من السفر إلى الخارج 
قائع استناداً إلى أن الأسباب التي قدمتها إدارة المباحث العامة جاءت في عبارة عامة مرسلة، ولم تقم على و 

وأقرت المحكمة مسلك الإدارة في تأسيس القرار على تحريات المباحث العامة، دون . محددة منسوبة إلى المدعي
   .١٥٧أن تقوم بالتحقق من صحة الوقائع التي استند إليها القرار
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إذا كان سلوك طالب  بالسفر للخارج قضت المحكمة بأن للإدارة أن ترفض الترخيص هذات ي المعنىوف
أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالمصلحة  ،ص يضر بمصلحة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارجالترخي
  .١٥٨العامة

م، انتهجت المحكمة الإدارية العليا نهجاً مغايراً وأفصحت عن بسط رقابتها على ٢٧/٢/١٩٨٢وفي 
تها حماية لحق المواطنين الوجود المادي للوقائع، وأخضعت سلطة الإدارة في الترخيص بالسفر للخارج لرقاب

وحريتهم في التنقل والسفر، وأن هذا الحق الدستوري لا يجوز مصادرته أو تعطيله أو الادعاء بأن سلطة الإدارة 
  .١٥٩في شأنه هي من الأمور المتروكة لمطلق تقديرها كما كان يذهب قضاء مجلس الدولة في مرحلة سابقة

ن سوء السمعة وهي حالة تلحق بالشخص وتحيط به إث ومن حي:" وقضت المحكمة في هذا الشأن بأنه
لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة تقيم إدانته في وقائع أو أحكام جنائية توصمه، وإنما يكفي في ذلك قيام 
دلائل جدية وشبهات قوية لها أصول ثابتة بالأوراق والبيانات الرسمية المودعة ملف المطعون ضدها تبرر 

ولا شك أن سفارات مصر بالخارج هي أقرب وأقدر الجهات الرسمية على مراقبة . ار المطعون فيهإصدار القر 
سلوك المصريين وتصرفاتهم بالخارج والتعرف على أحوالهم، فإذا ما توافر لديها من المعلومات والشواهد ما 

شأن يتعين أخذه في الاعتبار يريب سمعة وسلوك أحد المصريين بالخارج، فإن ما يرد منها من تقارير في هذا ال
تخاذ قرار إداري لمواجهة هذه الحالات حفاظاً على سمعة اعندما تكون جهة الإدارة بصدد تقرير مدى ملاءمة 

  .الوطن وكرامته

نه يلزم توافر وقائع معينة لإمكان وصم شخص ما بسوء السمعة إوإذا ساغ القول في بعض الأحوال 
القول لا يستقيم على إطلاقه إذا ما كان الأمر يتعلق بسمعة وسلوك مصري نحراف، فإن هذا والسلوك أو الا

ذلك أن لكل دولة نظامها القانوني والأمني والاجتماعي وتقاليدها الأخلاقية التي قد تتسامح في . خارج مصر
ة بعض التصرفات أو لا تحفل بملاحقتها وتأثيمها، ومن ثم في مثل هذه الحالات يتعذر ضبط وقائع معين

  .١٦٠"ونسبتها إلى الشخص للتدليل على سوء سمعته أو انحراف سلوكه في الخارج
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  لثالمطلب الثا

  الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع المادية

التي تحقق القاضي من وجودها المعينة عملية التكييف القانوني للوقائع إدراج الوقائع المادية ب يقصد
   .١٦١بحيث يمكن أن يحمل القرار المتخذ عليها باعتبارها دافعاً مشروعاً لاتخاذه ،نمعي داخل إطار قانوني

الصادر من جهة الوقائع تكفي لتبرير القرار تلك بأن في تكييفه القانوني للوقائع يتحقق القاضي أي أن 
يتحقق من مشروعية كييفاً صحيحاً، كما قد أعطتها ت وأن الإدارة ،ي ضوء الشروط التي حددها القانونفالإدارة 

  .١٦٢الواقعة، ومشروعية القاعدة التي وضعتها الإدارة وطبقتها على الحالة المعروضة

وبذلك تظل عملية التكييف القانوني للوقائع داخل إطار رقابة المشروعية دون الاقتراب من رقابة 
ائع محل تقدير قللو ن القاضي في رقابته للتكييف قد يقوم بإحلال تقديره الشخصي إمن حيث  ،الملاءمة

  .١٦٣الإدارة

حيث بسط  ،وقد اعتنق مجلس الدولة الفرنسي مسلكاً مزدوجاً بشأن الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
رقابته للتحقق من أن قرارات الضبط الإداري الصادرة من جهة الإدارة تستند إلى وقائع تصلح قانوناً لتبريرها، 

حقق من الوجود المادي للوقائع دون التطرق إلى بحث صحة التكييف القانوني بينما اقتصر دوره على مجرد الت
  :القراراتمجموعتين من الذي خلعته الإدارة عليها في 

 وكذا الجمعيات الصادرة بشأن تنظيم نشاط وإقامة الأجانب في فرنسا،مجموعة القرارات  - الأولى
للإدارة قدراً واسعاً من حرية التصرف في هذا الشأن نظراً رغبة منه في أن يترك  والمطبوعات الأجنبية، الأجنبية

  .١٦٤لخطورة هذه القرارات ومساسها بأمن وسلامة الدولة
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ومع ذلك اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى التضييق من هذا الاستثناء وبسط رقابته على قرارات الإدارة 
بالإقامة في فرنسا لمدة عشر سنوات قابلة  اً بية تصريحو برفض منح الرعايا الأجانب من دول المجموعة الأور 

، وكذلك قرارات الإدارة للتجديد وفقاً للقانون، وذلك دون حاجة إلى إثبات وقوع أي خطأ ظاهر في هذا الشأن
ويرغب في استحضار  ،برفض الجمع بين أفراد الأسرة الواحدة إذا كان عائلها من الأجانب المقيمين في فرنسا

م المنظم لحق تجميع الأسرة، حيث ١٩٨٤ديسمبر  ٤م المعدل بمرسوم ١٩٧٦بريل إ ٢٩أسرته وفقاً لمرسوم 
  .غدت رقابة المجلس كاملة على الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني على تلك القرارات

طابع علمي معقد، حيث يجد مجلس الدولة نفسه أمامها عاجزاً بمجموعة القرارات التي تتسم  -الثانية
ترك تقديرها للإدارة ذاتها باعتبارها الأكثر ة الرقابة عليها بنفسه دون الاستعانة برأي الخبراء، ولذلك عن مباشر 

قدرة بما تملكه من أجهزة فنية وعلمية على إجراء التكييف الصحيح والسليم قانوناً للوقائع التي يقوم عليها القرار 
  .١٦٥الإداري

الإدارة قرارات رقابتها على بشأن  اً جاً مزدو مصرية نهجانتهجت محكمة القضاء الإداري الفي مصر، و 
 ،على التكييف القانوني للوقائع في بعض الأحكام دون الأخرى ارقابته تالمنع من السفر، حيث بسطبخصوص 

بحجة أن للدولة حق مراقبة سلوك رعاياها داخل البلاد وخارجها، لتتخذ في الوقت المناسب الإجراءات 
لة بمنع أي انحراف في سلوكهم يهدد كيانها وأمنها الداخلي والخارجي، أو يمس معالمها والاحتياطات الكفي

السياسية والاقتصادية، وأنها تملك في هذا المقام منع رعاياها من السفر للخارج كلما قام مبرر لذلك عملاً 
  .للسلطة التقديرية المخولة لها قانوناً 

لقرار الصادر من وزير الداخلية بإدراج اسم إحدى السيدات قضت المحكمة بوقف تنفيذ ا وفي هذا الشأن
وزوجها على قوائم ترقب الوصول، لاتهامهما بالإخلال بأمن الدولة من خلال الاشتراك في تنظيم مناهض للبلاد 
في الخارج، ورأت المحكمة أن ما استندت إليه الإدارة لا يصلح سبباً يبنى عليه القرار المطعون فيه، حيث لا 

  .١٦٦جوز أن يؤخذ المدعي بجريرة زوجتهي
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في حين اكتفت المحكمة بتأييد القرار الصادر بالمنع من السفر لاستناده إلى وقائع ثابتة في الأوراق، 
  ١٦٧.دون أن تتحقق من توافر الوصف القانوني لهذه الوقائع

، حيث اتجهت في ولم يختلف مسلك المحكمة الإدارية العليا عن محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن
بعض أحكامها إلى بسط رقابتها على التكييف القانوني للوقائع للتثبت من أن الأسباب التي استند إليها قرار 
الإدارة في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها الإدارة، في حين امتنعت عن ذلك 

  .في بعض الأحكام الأخرى

تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يطلبها القانون، كان  إذا كان :"بأنهفقضت 
  .١٦٨"القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون

ده في بيروت دون أن تتوافر و جة بسحب جواز سفر أحد المواطنين لو قضت بإلغاء قرار وزير الداخليكما 
لى أرض الوطن مما تطلب ترحيله على نفقة الدولة وكذا إكثاره التنقل بين دولتي سوريا لديه نفقات العودة إ

د المواطن في الخارج دون أن تكون معه مصاريف و وجرب الأهلية في لبنان، لأن واقعة ولبنان إبان اشتعال الح
ن مردها انحراف سلوك ذلك العودة لا تحمل بذاتها معنى الإساءة للوطن، أو الإضرار بسمعة البلاد، إلا إذا كا

ما واقعة تردده بين سوريا ولبنان إبان اشتعال الحرب الأهلية في ألم تقم الإدارة الدليل عليه، و  الشخص، وهو ما
لبنان، فلا تعتبر بذاتها شيئاً منكراً، ما لم يثبت أنه كان له صلة بأي من الفريقين المتقاتلين، أو أنه أتى في هذا 

  .١٦٩إلى سمعة وطنه يءفعالاً من شأنها أن تسالمجال فعلاً أو أ
القيد في سجل الخطرين يعتبر قراراً إدارياً قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة :" وقضت كذلك بأن

ج شخص ما في سجل الخطرين على الأمن اقتناعاً منها باعتوار مسلكه ار ن إرادتها بما لها من سلطة في إدع
الإجرامية في منهجه، وذلك استناداً لما ارتكبه من جرائم وصدر ضده من أحكام  وانحراف سلوكه ورجحان النزعة

وليس من ... أو في ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة
ي إلى استخلاص ريب في أنه يتعين أن يكون القيد مستنداً إلى أصول ثابتة في عيون الأوراق من شأنها أن تؤد

النتيجة التي تبنتها الإدارة استخلاصاً سائغاً ومنتجاً في إمكان إسناد صفة المجرم الخطر في هذه الحالة وحشره 
جنباً إلى جنب مع أولئك الذين دمغوا بأحكام جنائية، ولا جدال في امتداد الرقابة القضائية لما استندت إليه الجهة 
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النسبة لتكييفها تنتجها مادياً أو قانوناً، أو ب ل قيامها بأن تستمد من أصولالإدارية من أسباب سواء في مجا
  .١٧٠"بفرض وجودها وكونها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها

وأخيراً، وفي مجال امتناع المحكمة عن بسط رقابتها على التكييف القانوني للوقائع قضت المحكمة في 
مشرع قد خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال تقديراً ال:" صدد تنظيم التجارة في السلاح بأن

للمخاطر قبل وقوعها، ومن ثم  امنه لخطورة هذا النوع من التجارة، وذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام ودرءً 
 .١٧١"لح العامفإن هذه السلطة التقديرية لا معقب عليها طالما خلت من إساءة استعمال السلطة واستهدفت الصا

في شأن الأسلحة ( قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن منح الترخيص أو سحبه أو إلغاءه:" وقضت بأنه
على  تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام بناءً  من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة) والذخائر

ا في هذا الشأن المعلومات التي تتجمع لديها، لا قيد عليهما تطمئن إليه من الاعتبارات التي تزنها والبيانات و 
  .١٧٢"ها مسبباً، ولا يعقب عليه ما دام مطابقاً للقانون بعيداً عن الانحراف بالسلطةسوى أن يكون قرار 

المصلحة العامة للدولة بين في إطار الموازنة  وفرنسا مصر في كل منالسابق القضائي ويأتي المسلك 
، وضرورة التفرقة القومي للبلاد، وبين المصالح الخاصة للأفراد وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأمن

  .   بين الظروف العادية والظروق الاستثنائية
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  الثاني المبحث

برفض منح الإذن أو سحبهرقابة مجلس الدولة على ملاءمة قرار وزير الداخلية    

  :وتقسيم تمهيد

لما سبق تناوله مراقبة الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها، فإن  إذا كان للقضاء الإداري وفقاً   
ابته على التناسب بين الإجراء رقابته يجب أن تنتهي عند هذا القدر، وليس له كقاعدة عامة التدخل لبسط رق

ير أهمية الحالة ذلك أن لجهة الإدارة حرية تقد. ي اتخذته الإدارة والسبب الذي دعاها لاتخاذ هذا الإجراءالذ
  .١٧٣والخطورة الناجمة عنها والإجراء المتخذ بشأنها

مع  وتناسبها الأسباب قيمة تزن أن التقديرية سلطتها نطاق في هااتقرار  إصدار بصدد وهي فللإدارة  
من  والتحقق القرار عليه بني الذي السبب وجود على الرقابة في الإداري القاضي دور ويتحدد المتخذ،راء الإج
  .١٧٤القانونية الناحية من التكييف صحة ومن المادية، الناحية من قيامه ةصح

المشرع حين يمنح جهة الإدارة السلطة التقديرية بشأن ما، فإنه يخولها الحق في تقدير مدى ذلك أن 
 ملاءمة التصرف المناسب للوقائع والأحداث في هذا الشأن لتختار حياله الإجراءات الناجحة، وهو بذلك يساعد

  .١٧٥ن الإدارة هنا تترخص في تقدير ملاءمة القرار الإداريإ، أي الإدارة على القيام بأعبائها على الوجه الأكمل

في أنها قسط من الحرية تتمتع به الإدارة ويمتنع  اءالفقهبعض لذلك يتمثل مفهوم السلطة التقديرية لدى 
لتقديرية يقوم في نظرهم على الإطلاق، فهي تأبى القاضي من بسط رقابته عليه، وتبعاً لذلك فإن جوهر السلطة ا

وعلى ذلك . التقيد بالنسبة للعنصر الذي تلازمه ولا تقبل الزيادة أو النقصان، فهي إما موجودة أو غير موجودة
  .١٧٦فإن الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية تكون بمنجاة عن كل رقابة قضائية
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وأخذا يراقبان مدى ملاءمة تقدير الإدارة  ىأسا خالفا هذا الر ري في مصر وفرنإلا أن القضاء الإدا  
التناسب  للتصرف الذي اتخذته، وبسطا رقابتهما على ملاءمة هذا القرار في بعض الحالات الخاصة، لضمان

  .١٧٧الغلوما يعرف بألا يشوب استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية  بين سبب القرار ومحله، ولضمان

الإدارية العليا بأن السلطة التقديرية للإدارة لا يصح وصفها في أي موضع أو مقام وحكمت المحكمة   
بالإطلاق، لأنها تتقيد دوماً بالمصلحة العامة، وبالضمانات التي يقررها القانون لأصحاب الحقوق المستمدة من 

  .١٧٨المراكز القانونية المشروعة

 قرار وزير الداخلية برفض منح الإذن أو سحبه رقابة مجلس الدولة على ملاءمةويتناول هذا المبحث   
 : من خلال مطلبين

  .على ملاءمة القرارات الإداريةلرقابة القانوني لس اسالأ: المطلب الأول

  .رقابة مجلس الدولة على ملاءمة القرارات الإدارية :المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  ريةالأساس القانوني للرقابة على ملاءمة القرارات الإدا 

الملاءمة، رقابة القاضي الإداري على تقدير الإدارة لأهمية وخطورة الوقائع  رقابة أو التناسب تعني رقابة  
  .١٧٩أساسها المتخذ على تها ومدى تناسبها مع الإجراءاالتي تدعيها الإدارة لقرار 

قواعد القانون وتكمن خطورة هذا النوع من الرقابة في أن القاضي لا يباشر مهمته فيها بالنظر إلى   
فحسب، وإنما كذلك إلى الظروف والمعطيات التي أحاطت بالقرار ومدى تقدير الإدارة لهذه الظروف وتلك 

  .١٨٠المعطيات، الأمر الذي دفع البعض إلى تشبيهه بالرئيس الإداري الأعلى أو باعتباره كذلك

أو صالحاً من حيث الزمان والمكان  فالملاءمة فكرة نسبية، تعني أن تصرف الإدارة كان مناسباً أو موافقاً   
نها معيار لقيمة التصرف مقدرة بالنسبة لأسس واعتبارات قد تختلف من إأي . والظرف والاعتبارات المحيطة

شخص لآخر بحسب اختلافهما الفكري، وبحسب اختلاف وتفاوت وضوح الرؤية وصفاء الذهن ومدى الإحاطة 
مشهود لهما بحسن التقدير، ومع ذلك يختلفان في اختيار الإجراء فقد يوجد شخصان . بالموقف من كل جوانبه

نتيجة تقدير وعلى ذلك فإن التوصل إلى تقدير ملاءمة قرار معين إنما هو في جانب منه . م لموقف واحدئالملا
  .١٨١بالاحترام، ولكنه غير ملزم على كل حال اً شخصي، هذا التقدير قد يكون جدير 

ه يقضي بأن دور القاضي في دعوى الإلغاء يجب أن يقتصر على فحص رأي في الفق اتجهلذلك فقد   
شرعية القرار الإداري دون أن يتعدى ذلك إلى الملاءمة، على أن تؤخذ الشرعية هنا بمعناها الواسع لتشمل جميع 

ي أحكام القواعد التشريعية وقواعد القانون، حيث يندرج في هذا الاصطلاح القواعد القانونية التي تجد مصدرها ف
   .١٨٢القضاء
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 ملاءمة مدى تقدير حرية لها يترك بذلك نهإف تقديرية، للإدارة سلطة يمنح عندما القانون أن ذلك  
 هو الإداري، القاضي أن أساس على الإداري، القضاء لرقابة كقاعدة عامة تخضع لا الحالة هذه وفي أعمالها،
  .١٨٣الملاءمة دون مشروعية قاضي

 خطورة الوقائعجهة الإدارة تستقل بتقدير :" تجاه، حيث قضي بأنيد هذا الاتؤ وقد صدرت عدة أحكام   
ه في يكما يجب التنب. وهي صاحبة التقدير الأول والأخير في هذا الشأن ،وما يترتب عليها من اضطراب الأمن

دى جهة الإدارة هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام ل
من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار، مادام هذا التقدير قد استخلص استخلاصاً سائغاً من 

ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها وغلاً ليدها عن مباشرة وظيفتها في الحدود الوقائع الثابتة في الأوراق، وإلا كان 
وما تستلزمه من حرية في وزن ملابسات القرارات التي تصدرها، وتقدير الطبيعية التي تقتضيها هذه الوظيفة، 

  .١٨٤"ملاءمة إصدارها

إذا كان للقضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي :" تجاه بقولهاوأكدت المحكمة الإدارية العليا هذا الا  
ة الحالة أو الخطورة الناجمة تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني، إلا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمي

  .١٨٥"عنها، والتصرف الذي تتخذه حيالها

لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي :"المحكمة الإدارية العليا بأنه كما قضت  
وب تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسل

  .١٨٦"الشرعية وسيادة القانونإصداره، ما دام أن ذلك يكون في إطار 

الضبط الإداري من على قرارات في مصر وفرنسا الإداري تطورت رقابة القضاء وعلى الرغم من ذلك، 
ان ، رغبة منه في ضمإلى إحلال تقدير القاضي محل تقدير الإدارة مما أدى ،مشروعية إلى رقابة الملاءمةرقابة 
فذهب بعض الفقه إلى أن الرقابة على  ،ثار البحث حول أساس وتبرير هذه الرقابةق المواطنين وحرياتهم، و حقو 

ن إالتناسب في مجال الضبط الإداري لا تخرج عن كونها رقابة مشروعية، بينما ذهب البعض الآخر إلى القول 
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وذلك أصبح أيضاً قاضي ملاءمة قاضي الإلغاء لم يعد كما كان في الماضي مجرد قاضي مشروعية، وإنما 
  :١٨٧على النحو التالي

  :المشروعية أساس الرقابة على الملاءمة - أولاً 

واجب احترام الحريات الفردية من ناحية،  :أن رجل الإدارة أمام واجبينيذهب أنصار هذا الرأي إلى 
تقييد الحريات عن طريق فإذا تطلب الحفاظ على النظام العام . وواجب صيانة النظام العام من ناحية أخرى

الإجراء الضبطي فإن هذا الإجراء لن يكون مشروعاً إلا إذا كان ضرورياً ولازماً، مما يقتضي معه أن يراقب 
  .١٨٨القاضي الملاءمة

نه على الرغم من وجوب منح الإدارة قسطاً من الحرية تمارس فيه اختصاصاتها ذات الطابع الفني إأي 
إلا أنه يشترط لجواز ذلك ولعدم تحول الإدارة بسلطتها التقديرية إلى إدارة تحكمية الذي ليس لغيرها معرفة به، 

وسلطة تعسفية أن تلتزم بعدم الانحراف في استعمال السلطة، وأن تضع نفسها في أفضل الظروف التي تؤدي 
  ١٨٩.إلى صحة التقدير السليم

لوجود المادي للوقائع التي اتخذتها فإذا كان القضاء الإداري قد انتهى إلى وجوب فرض رقابته على ا  
الإدارة سبباً لقرارها، وصحة تكييفها القانوني، وأن دور القاضي يجب أن يقف عند هذا الحد فلا يتعداه إلى بحث 
ملاءمة قرار الإدارة وتقدير مدى التناسب بينه وبين الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى إصداره، 

إصدار القرار المطعون فيه لبحث اضي الإداري يقيم أحياناً درجة جسامة الظروف الواقعية التي أدت غير أن الق
التناسب بين الأسباب ومحل القرار، وإذا كانت تلك الرقابة تشكل أقصى ما يمكن أن يمارسه قاضي تجاوز 

لقرار موضوع الفحص منطوياً السلطة، إلا أنها لا تمارس في جميع الأحوال، حيث يلزم لممارستها أن يكون ا
على اعتداء على نشاط فردي له أهميته الخاصة من وجهة نظر المشرع، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أن 

  .تفرض قيوداً على الحقوق والحريات العامة الجوهرية التي يكفلها المشرع إلا لأسباب خطيرة
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والتي جعل منها  ف تلك الحقوق والحرياتويتفرع على ذلك أن جميع القرارات الإدارية التي تستهد
المشرع حريات عامة، لا يمكن أن تكون قانونية إلا إذا كانت ضرورية لحفظ النظام العام، ويستتبع ذلك لإبداء 

ذلك يكون من اختصاص القاضي ول .الرأي حول شرعية هذه القرارات البت في مسألة ضرورتها، أي ملاءمتها
عامة تقييم ضرورة القرارات المتخذة بشأنها، وعليه من أجل ذلك تقييم جسامة وأهمية ي شأن الحقوق والحريات الف

  ١٩٠.عيةو شر مالسبب لأجل حل مسألة الشرعية المطروحة أمامه، في ذلك المجال تعتبر مراقبة الملاءمة مراقبة لل

قداس في  عية قرار مدير الشرطة بمنع تنظيمو شر موفي هذا المجال قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم 
معلناً أن ذلك الاحتفال لم يكن من شأنه الإخلال بالسكينة العامة أو  CHAILLOTالهواء الطلق في ساحة قصر 

  ١٩١.الأمن العام في ظروف لا يمكن فيها تدارك الخطر بإجراءات ضبط ملاءمة

لنظام العام كما أقر المجلس بمشروعية قرار بمنع مسيرة دينية عندما تبين للمجلس وجود تهديد خطير ل
  ١٩٢.حيث تسببت مسيرات دينية مماثلة في البلديات المجاورة من إلحاق أضرار خطيرة بالنظام العام ،من جرائها

ولئن كانت الإدارة تملك في الأصل حرية وزن مناسبات :" المحكمة الإدارية العليا بأنه قضتوفي مصر 
ابت قيامها، إلا أنه حيثما تختلط مناسبة العمل الإداري العمل وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الث

بمشروعيته، ومتى كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور، خصوصاً فيما يتعلق بالحريات 
العامة، وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره، فالمناط والحالة هذه في مشروعية القرار الذي تتخذه 

ن يكون التصرف لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، باعتبار هذا الإدارة هو أ
  .١٩٣"الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر
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الرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولاً بدلاً عن الإدارة، :"كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
توضحه الرقابة القضائية على تنفيذ السلطة  الذي مبدأ الفصل بين السلطاتوصريح ل وإنما هي تطبيق واضح

  .١٩٤"التنفيذية لقواعد السلطة التشريعية في أوضح مظاهره للحدود الصحيحة بين السلطات المختلفة

  :ةالإداريفي القرارات الملاءمة الرقابة على أساس الاعتبارات العملية  - ثانياً 

اه إلى أن مسلك مجلس الدولة تجاه فرض رقابته على الملاءمة لا تفسره أنصار هذا الاتجبعض يذهب   
أية اعتبارات قانونية، وإنما يجد ذلك القضاء تفسيره في اعتبارات عملية تتعلق بإساءة استخدام السلطات المحلية 

  .١٩٥العامة بوصفها سلطات منتخبة لسلطتها تمشياً مع اتجاهات الرأي العام حتى ولو كان على حساب الحريات

كما ذهب البعض الآخر إلى أن رقابة الملاءمة على قرارات الضبط الإداري لا تجد أساسها في   
ضاء الإداري في هذا الشأن باعتباره قضاءً إنشائياً، أنشأ قالشرعية، ولكن في القاعدة القضائية التي وضعها ال

ضرورياً ولازماً ومتناسباً مع أهمية الوقائع التي قاعدة قانونية مقتضاها أنه يشترط في الإجراء الضبطي أن يكون 
وعلى أساس هذه القاعدة التي وضعها القضاء مارس رقابته على ملاءمة قرارات الضبط . تدعو الإدارة لاتخاذه

  .١٩٦الإداري

ن التسليم المطلق بعدم جواز تعدي رقابة القضاء الإداري إطار المشروعية فيما يتعلق وتفصيل ذلك أ
ريات، يعني إطلاق يد الإدارة من كل قيد، ولها بذلك أن تصدر القرار تلو الآخر بحجة تقديرها لما بمجال الح

يترتب عن أحداث معينة من خطورة على الأمن والنظام العام، فيكون القضاء والإدارة في موضع واحد، حيث 
كاً لها أمر تقديرها، فتصبح بذلك ولو تعرضت لحريات الأفراد، تار حرك ساكناً حيال إجراءات الثاني الأول لا ي

فتصير الحكم بانفرادها بتقدير خطورة الوقائع بعد أن كانت الخصم بمصادرتها . خصماً وحكماً في آن واحد
الحريات، ويزيد من قتامة الصورة إحجام القضاء عن مراقبة هذه الإجراءات الأمر الذي يزيد من اجتراء وافتئات 

  .١٩٧للقانون اً وليس تابع اً متبوع اً ويجعل منها سيدالإدارة على حقوق الأفراد، 
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لذا بدت الحاجة ماسة إلى ضرورة حماية فعالة تحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم، خاصة مع اتساع حجم 
فمع تطور أعمال الإدارة وتشعب مجالاتها تطورت الرقابة القضائية على . المخاطر التي تحيط بهذه الحقوق

  .١٩٨إلى رقابة ملاءمةن رقابة مشروعية ها مأعمال

ن الملاءمة ما هي إلا عنصر من عناصر إخالد سيد محمد إلى أن القول / ويذهب المستشار الدكتور  
الشرعية، بحيث لا يكون إجراء الضبط مشروعاً إلا إذا كان ضرورياً ولازماً وأن القضاء لم يخرج عن حدود رقابة 

فضلها الاعتراف بحقائق الأشياء وتسمية الأشياء بأسمائها المشروعية يعتبر من قبيل الحيل التي لا تفيد، وي
  .الحقيقية والقول بأن القضاء قد راقب فعلاً ملاءمة هذه التصرفات

مستترة  الأولى: بإحدى وسيلتينفي مناسبات كثيرة  ويضيف أن القاضي الإداري يمارس رقابة الملاءمة
رار ضرورياً ومفيداً وغير قاذ القرار أم لا، وهل كان التحت ستار التكييف وتقدير أهمية السبب وهل يكفي لاتخ

ذلك من العبارات التي لا حصر لها والمؤدية إلى معنى واحد يفيد البحث في ملاءمة العمل الإداري، وإن لم 
صريحة يدعي فيها المجلس لنفسه صراحة رقابة ملاءمة تصرفات الإدارة  والثانيةيصرح بحقيقة ما يقوم به، 

  .١٩٩ريات الأفرادالماسة بح

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال، أن هذه الرقابة لملاءمات العمل الإداري قد قوبلت بالترحيب   
من جانب الفقهاء، حتى تباروا في تقديم الحجج والمبررات لامتداد الرقابة القضائية إلى ملاءمات العمل 

  .٢٠٠الإداري

خلال تقسيم هذا الفصل لمبحثين منفصلين، تناول الأول  ويتضح موقف الباحث إزاء الخلاف السابق من  
قضائية على ملاءمة ستعرض الثاني الرقابة الارقابة مشروعية القرار الإداري من خلال بحث قانونية أركانه، و 

ي استحدثها القاضي الإداري في مواجهة تغول الإدارة على الحقوق والحريات العامة في سبيل هذا القرار الت
  .لها من ضرورة حماية النظام العام، وكفالة سلامة المجتمعا يثقل كاهإنجاز م
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  المطلب الثاني

  رقابة مجلس الدولة على ملاءمة القرارات الإدارية 

 بين اً تعارض هناك أن العرض السابق لأسس الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية من يفهم أن يجوز لا

 مشروعية فحص سلطة له القضاء لأن التقديرية، والسلطة المشروعية رى بينأخ بعبارة أو، الملاءمةو  المشروعية

 الإداري القضاء يتدخل قد أنه غير عامة، كقاعدة للإدارة متروك العمل هذا ملاءمة أن تقدير حين في الإداري العمل

 التعرف وأن لإدارة،ا لتقدير الأصل في متروكة كانت التي الإداري القرار عناصر بعض ملاءمة ويبحث في أحياناً 

 تطور الرقابة بيان خلال من إلا يتأتى لا للإدارة التقديرية السلطة على الإداري القضاء يمارسها التي على الرقابة

 رقابة اقتصرت حيث الإداري الفرنسي، القضاء في خاصةً و  المقارن القانون في التقديرية السلطة على القضائية

 عناصر إلى لاحقة فترة في ثم امتدت الخارجية المشروعية عناصر فحص على البداية في الإداري القضاء

 النظريات من اً عدد استحدث عندما الدولة الفرنسي مجلس أحكام في مهم تطوردث ح ثم الداخلية، المشروعية

 الظاهر أالخط على الرقابة في تتمثل للإدارة التقديرية السلطة على في رقابته الإداري القضاء دور عززت والمبادئ

  .٢٠١التناسب ومبدأ والأضرار، بين المنافع الموازنة مبدأ التقدير، في

 لقراراتها الإدارة تدعيها التي الوقائع وخطورة أهمية بين التناسب رقابة الفرنسي الدولة مجلسوقد مارس 

 الذي وبين الخطر ضبطال إجراء بين التناسب رقابة آخر بمعنى أو الوقائع، تلك على بناءً  تتخذها التي والإجراءات

 Benjaminالشهير بنجامين  موقد أرسى المجلس المبادئ الأساسية في هذا الصدد في الحك أجله، من تخذا
الصادر من  قرارالمجلس في هذا الحكم ال ىلغالصادر بخصوص حرية المواطنين في عقد الاجتماعات، وقد أ

 المجلس قامو  النظام،فه من وقوع اضطرابات تخل بمنع عقد أحد الاجتماعات بسبب تخو ب Neversعمدة مدينة 
بفحص الظروف المحلية التي أحاطت بالدعوة إلى عقد الاجتماع، وتبين له أن السلطات المحلية كانت تستطيع 

باستخدام قوات البوليس المتوفرة لديها مع السماح بعقد الاجتماع، ولذلك حكم  المحافظة على النظام العام
  .ار العمدةالمجلس بإلغاء قر 
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،  Neversوتتلخص وقائع الحكم السابق في اعتزام السيد رينيه بنجامين إلقاء محاضرة أدبية بمدينة 
ومعارضة نقابة المعلمين بالمدينة لإقامة هذه المحاضرة من شخص قام بتشويه صورة هيئات التعليم هناك من 

ل الصحافة والمنشورات بدعوة المدافعين عن وقامت النقابة من خلا ،خلال كتاباته التي وصفتها بالعلمانية
، مما أدى إلى قيام المدارس الحكومية والنقابات والهيئات اليسارية للقيام بمظاهرة معاكسة لإقامة المحاضرة

  .الجهة المسئولة عن تنظيم المحاضرة بتخصيص دعوات لحضور المحاضرة بعدما كانت الدعوة عامة للحضور

بدعوى تسببها في  منع إقامة المحاضرةبرئيس بلدية المدينة باتخاذ قرار قام  الرغم من ذلكوعلى   
، مما أدى إلى لجوء السيد بنجامين إلى مجلس الدولة الفرنسي للطعن على قراري المنع اضطراب النظام العام

 ان بعيبم، ومعيب١٩٠٧ت الصادر عام الصادرين من رئيس بلدية المدينة معللاً ذلك بمخالفتهما لقانون الحريا
  .Detournement de pouvoir انحراف السلطة

بإلغاء القرار حيث أنه كان يتوجب على رئيس البلدية وعلى أثر ذلك جاء حكم مجلس الدولة الفرنسى 
التوفيق بين ممارسة سلطاته وبين احترام حرية الاجتماع المنصوص عليها بقانون الحريات الصادر عام 

في احتمالية الاضطرابات التي يدعيها رئيس البلدية تبين عدم خطورة إقامة  م، وأنه من خلال التدقيق١٩٠٧
المحاضرة، وأن رئيس البلدية كان يستطيع ضبط النظام العام بإصدار قرارات الضبط التي يحق له اتخاذها دون 

  .٢٠٢منع المحاضرة، وعليه رأت المحكمة أن قرار المنع قد جاء معيب بعيب تجاوز السلطة

مدى  الإداري الضبط منازعات في يراقب الفرنسي الدولة مجلس في الإداري القاضي أن سبق يتضح مماو 
 البوليسية المتخذة والإجراءات العام، النظام أو الأمن على الإدارة قبل من المدّعاة الوقائع خطورة من كل بين التناسب

  .٢٠٣عليها يترتب قد وما العامة رياتالح على الإجراءات هذه تحدثه الذي والاعتداء الوقائع، تلك لمواجهة

من أبرز ملامح  عدت يالت الغلو نظرية في وجسدهاالرقابة  هذه المصري الدولة مجلسابتكر  في مصرو 
القضاء الإداري المصري، كما أنها تعد من مبتكراته التي لا نجد لها مقابلاً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، 

في أصلها ومنبتها، فلم يستعرها قضاؤنا من القضاء الفرنسي أو غيره، ولعل من أبرز خصائصها أنها مصرية 
  .كما هو شأن معظم نظرياتنا القانونية
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وعلى الرغم من استقرار نظرية الغلو في قضاء مجلس الدولة المصري، إلا أن نطاق تطبيقها لا يزال 
ة بتوقيع الجزاءات التأديبية ولا تمتد إلى محدوداً للغاية، إذ يقتصر مجال إعمالها على القرارات الإدارية الصادر 

غير ذلك من مجالات النشاط الإداري على تعددها، وذلك على عكس نظرية الخطأ الظاهر في التقدير التي 
  .٢٠٤يطبقها مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لسائر القرارات الإدارية

بتاريخ  الذي أصدرته الشهير حكمال نظرية بمقتضىال ههذ أصول العليا الإدارية المحكمة تأرس قدول 
 بوجه مردها وإنما، ونوعاً  اً حصر  محددة يستل الإداري للذنب المكونة الأفعال  ":بأن قضى م والذي١١/١١/١٩٦١

 وإنما جزاء من يناسبه ما له يحدد لم بالذات فعل مقتضياتها، وكل على الخروج أو الوظيفة بواجبات الإخلال إلى عام

 القانوني النصاب حدود في جزاء من يناسبه وما الفعل لدرجة جسامة تقديرها بحسب التأديبية سلطةلل ذلك تحديد ترك

 في إليه قضاءها وتسند القانوني النظام هذا تلتزم أن عليها تأديبية ينبغي سلطة بوصفها التأديبية والمحكمة، المقرر

 التطبيق الواجب القانوني النظام هو أنه ذلك يناسبه، الذي للجزاء وفي تقديرها الإداري للذنب المكون للفعل تكييفها

 الإدانة تقيم أن - الإداري للذنب المكون الفعل ثبوت إلى الأدلة وزن من هي انتهت إذا - فينبغي الخصوص هذا في

 يالذ للجزاء تقديرها تقيم وأن مقتضياتها على الخروج أو الوظيفة بواجبات إلى الإخلال الفعل هذا رد أساس على
 المحاكم بينها ومن التأديبية، للسلطات كانت ولئن إنه ،.....الذنب، جسامة درجة التدرج بحسب أساس على توقعه

 مشروعية مناط أن ألا، ذلك في عليهما معقب بغير جزاء من يناسبه وما الإداري الذنب تقدير خطورة سلطة التأديبية،

 الملاءمة عدم الغلو هذا صور ومن .غلو استعمالها يشوب ألا - أخرى تقديرية سلطة أية كشأن شأنها- السلطة هذه

 الملاءمة عدم نتائج تتعارض الصورة هذه ففي. ومقداره الجزاء نوع وبين الإداري الذنب خطورة درجة الظاهرية بين

 تأمين عام بوجه هو التأديب من القانون توخاه الذي والهدف، التأديب من القانون تغياه الذي الهدف الظاهرة مع

 في الشطط متن فركوب .صارخة مفارقة على الجزاء انطوى إذا التأمين هذا يتأتى ولا العامة، المرافق في النظام

، الشدة في الممعنة القسوة لهذه التعرض خشية المسئولية حمل عن العامة قالمراف عمال إحجام إلى القسوة يؤدى
من  فكل .اللين في المغرقة الشفقة هذه في طمعاً  واجباتهم أداءب استهانتهم إلى يؤدى الشفقة في المسرف والإفراط

 .من التأديب القانون إليه رمى الذي الهدف مع يتعارض وبالتالي، العامة المرافق سير انتظام يؤمن لا نقيضال طرق
 نطاق من التقدير فيخرج بالغلو اً مشوب الصورة هذه في الجزاء تقدير سلطة استعمال يعتبر الأساس هذا وعلى

 الصورة هذه في المشروعية عدم ومعيار المحكمة هذه لرقابة يخضع ثم ومن المشروعية، عدم نطاق إلى المشروعية

                                                           
٢٠٤


��]، ص : �dوت 
	� ا�+�ل   \]��٢٨٣.  



الجزاء   نوع مع تتناسب البتة لا الإداري الذنب خطورة درجة أن قوامه موضوعي معيار هو وإنما شخصياً، معياراً  ليس
 المذكورة الصورة في عدم المشروعية ونطاق المشروعية نطاق بين اصلالف الحد تعيين أن البيان عن وغني،  ومقداره

  .٢٠٥"المحكمة هذه لرقابة أيضا يخضع مما

 الخطأ بين التناسب على الرقابة معالم بينت قد العليا الإدارية المحكمة أن نجد السابق الحكم خلال فمن

 صور هذا ومن ،الجزاء تقدير في غلو من لإدارةا استعمال يشوب ما خلال من وذلك ،عليه الموقعة والعقوبة الإداري

 من الهدف اً منطلق كله وهذا ومقداره، الجزاء نوع وبين الإداري الذنب خطورة درجة بين الظاهرية الملاءمة عدم الغلو

 أنعن فضلاً  ،اطرادو  بانتظام وسيرها العامة المرافق انتظام تأمين عام بوجه وهو التأديب من القانون توخاه الذي

 هذه الفكرة معالم صياغة وأوضحت التأديب، مجال في الغلو فكرة حكمها في بلورت قد العليا الإدارية المحكمة

  .الغلو لنظرية العام الأساس وضع بأنه وصفه يمكن مما وأبعادها،

، حرص مجلس الدولة المصري منذ تأسيسه على إخضاع ملاءمة قرارات وفي مجال الحريات العامة  
ري لرقابته للتحقق من سلامة وزن الإدارة وتقديرها لأهمية وخطورة الوقائع التي استند عليها قرارها، الضبط الإدا

ومدى التناسب بين هذه الوقائع والنتائج التي رتبتها عليها سلطة الضبط الإداري، وأفصح في أحكامه بعبارات 
لما تتضمنه من تقييد للحريات العامة،  قاطعة الوضوح عن أن ملاءمة قرارات الضبط الإداري شرط لمشروعيتها

  .٢٠٦ومن ثم وجب أن تقتصر على القدر الضروري اللازم للمحافظة على النظام العام

إجراءات الاعتقال وتحديد الإقامة يجب ألا يلجأ :" بأنالقضاء الإداري محكمة وفي هذا الشأن قضت 
الإجراءات العادية لما في ذلك من مساس  إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يستعصي فيها اللجوء إلى

  .٢٠٧"بالحرية الشخصية، وأن يكون ذلك بالقدر الضروري اللازم للمحافظة على الأمن

حق التنقل وهو فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز مصادرته دون علة ولا :" وقضت كذلك بأنه
له بالسفر خارج القطر لأعماله التجارية  والمدعي سبق وأن صرح. مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتضى
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مرتين ولا خطر من مغادرته البلاد على أمن الدولة وسلامتها وقد وافقت إدارة الأمن العام على التصريح له 
  .٢٠٨"ولهذا فما كان هناك مبرر لتقييد حريته الشخصية والامتناع عن تسليمه جوازه... بتجديد جواز سفره 

إذا كان الثابت من الأوراق صدور أحكام قضائية ضد :"اء الإداري بأنهقضت محكمة القضوأخيراً، 
المدعي بلغ عددها على الوجه الوارد بمذكرة النيابة العامة المرفقة بحافظة المستندات ثمانية عشر حكماً قضائياً 

ه قيامه بالحبس عن جرائم شيكات بدون رصيد، وهو ما يقطع بأن المدعي تحت ملاحظة قضائية لا ينفيها عن
باستئناف هذه الأحكام القضائية، فتعدد الأحكام القضائية مع وحدة نوعها يقطع بأن ما قام لدى جهة الإدارة من 

  .٢٠٩"خشية هروبه من البلاد مرتكزاً إلى واقع صحيح يبرره

، فامتنعت عن بسط بسط رقابتها على ملاءمة تصرفات الإدارةوترددت المحكمة الإدارية العليا في   
ن رقابة القضاء إومن حيث :" بأنه تها على ملاءمة تصرفات الجهة الإدارية في بعض أحكامها وقضت رقاب

رار الإداري، تجد حدها الطبيعي في قالإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في ال
ستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن م

لما كانت الوقائع التي قام عليها قرار الاعتقال المطعون فيه والتي تكون ركن السبب في و  ...أم لا في الأوراق
رار، لها أصل ثابت في الأوراق والتحريات والاستدلالات، التي تضافرت على استجماع عناصرها وتأكيد قهذا ال

وأقر هذه الخطورة وزير الداخلية بوصفه المسئول عن الأمن العام، فإن قراره ... ن المختصةصحتها أجهزة الأم
  .٢١٠"قد أصاب صحيح القانون

إلى خارج البلاد وهو من الأمور المتروكة لتقدير لترخيص أو عدم الترخيص في السفر ا:"كما قضت بأن  
الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك، فلها أن ترفض  ،الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام

وذلك كما لو كان في سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارج أو لغير ذلك 
  .٢١١"من الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة
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مور المتروكة الترخيص أو عدم الترخيص للأفراد في السفر إلى الخارج من الأ:" قضت بأنأخيراً، و   
وللدولة حق مراقبة سلوك رعاياها داخل وخارج البلاد لتتخذ في  ،لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام

  .٢١٢"الوقت المناسب الإجراءات الكفيلة بمنع أي انحراف بسلوكهم يهدد كيانها وأمنها الداخلي والخارجي

ت أجهزة الأمن تترخص في تقدير الخطورة الناشئة عن وإن كان:" ومن جهة أخرى قررت المحكمة أنه  
الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها بالإجراء الضبطي المناسب، إلا أنه يشترط أن يكون لهذه 

بأن  –في التقدير المنطقي السليم للأمور –الحالة وجود حقيقي بأن تكون ثمة وقائع محددة من شأنها أن تنبئ
  .٢١٣"طي الذي تمبالإجراء الضب هاتهدد الأمن العام، وبأن الاحتياط له يقتضي التدخل من جانبي ثمة خطر
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